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	نموذج طلب إيقاف رخصة مكتب استشارات قانونية 



يجب أن تتم تعبئة هذا النموذج من قبل كل مكاتب الاستشارات القانونية التي تتقدم لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بطلب إيقاف الرخصة المهنية.  
· [bookmark: _Hlk63251233]يرجى تعبئة هذا النموذج إلكترونيًّا، حيث يجب طباعة كافة الإجابات والتوقيع على النموذج من قبل الشخص/ الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عن المكتب مع كتابة التاريخ إلكترونيًّا، علمًا بأن الدائرة لن تقبل أي نماذج تتم تعبئتها بخط اليد.
· يرجى العلم بأن الإجابة عن كافة الأسئلة إلزامية.
· [bookmark: _Hlk63251257]في حال وجود أي تفاصيل أو مستندات داعمة غير صحيحة و/ أو غير مكتملة، تتم إعادة النموذج إلى مقدم الطلب لاستكماله بشكل صحيح وإعادة تقديمه.

	القسم 1:
	بيانات مكتب الاستشارات القانونية

	اسم المكتب:
	

	اسم المدير المسؤول:
	

	عنوان المكتب:
	

	عنوان البريد الإلكتروني:
	

	رقم الهاتف:
	


	
	القسم 2:
	بيانات رخصة مكتب الاستشارات القانونية

	رقم رخصة مكتب الاستشارات القانونية:
	

	تاريخ إصدار رخصة مكتب الاستشارات القانونية:
	

	تاريخ انتهاء رخصة مكتب الاستشارات القانونية:
	



	القسم 3:
	بيانات إيقاف الرخصة

	مدة إيقاف الرخصة:
	

	سبب/ أسباب طلب إيقاف الرخصة:
	



	القسم 4:
	التعهد والإقرار

	☐ أقر بأن جميع التزامات المكتب الناشئة عن تقديم الخدمات القانونية تم استيفاؤها، وبما لا يضر حقوق موكليه.

	☐ أتعهد بأن يقوم المستشارون القانونيون بنقل قيدهم من جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين إلى فئة غير المشتغلين، وذلك طيلة فترة توقف المكتب عن تقديم الخدمات القانونية.



	القسم 5:
	المستندات الداعمة التي يجب تحميلها

	لمكاتب الاستشارات القانونية- شركة/ شراكة

	(1) قرار شراكة موثق من كاتب العدل يثبت موافقة الشركاء على إيقاف رخصة مكتب استشارات قانونية (يجب تحميل المستند).

	لفرع مكاتب الاستشارات القانونية:

	(1) قرار مجلس الإدارة من الشركة الأم موثق قانونًا بالموافقة على إيقاف رخصة مكتب استشارات قانونية (يجب تحميل المستند).




	الاسم الثلاثي لمقدم الطلب
	

	التوقيع
	

	التاريخ
	




	تصنيف المستند: عام
	
	

	الإصدار: (الأول/ أكتوبر 2021)
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